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ما يبرر هذا الحل المطروح هو أن #القضاء اللبناني مغلوب على أمره وعاجز عن القيام بمهماته للتحقيق في قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة لا سيما أن المافيا السياسية وبغطاء ميليشياوي تمكنت حتى الآن من تعطيل التحقيق تارة بفعل طلبات التنحي والرد المتعاقبة وتارة أخرى بفعل التهديدات المباشرة الممارسة على القضاة وذلك داخل قصور العدل وخارجها. وبهذا فان القضاء اللبناني كمؤسسة ترزح، كباقي مؤسسات وأجهزة الدولة اللبنانية، تحت نير وقبضة منظومة سياسية مافيوية حاكمة وغارقة في وحول الفساد حتى أذنيها ، وخاضعة لحكم الميليشيا التي تهيمن على كل مقدرات الدولة بقوة السلاح وتدير مؤسساتها تارة بالترهيب والتهديد وتارة أخرى بالترغيب والمقايضة، خسر مصداقيته وثقة الناس به خصوصا بعد أعمال التوقيفات التعسفية العضومية التي مارسها بعض القضاة والأجهزة الأمنية على أهالي الضحايا من دون شفقة، أو رحمة، أو أي ضمير أو أي حس بالمسؤولية الوطنية تجاه هؤلاء الضحايا الذين يعانون الأمرين. لذلك لم يعد بالإمكان الركون لنتائج التحقيق العدلي في هذا الملف الممسوك من قبل المافيا والميليشيا بالتكافل والتضامن. وهذه الممارسات والأساليب ومحاولات لصق عملية تفجير المرفأ ببعض الأشخاص والجهات، وما يمارس على أهالي الضحايا الأبطال من ضغوط أمنية وقضائية معيبة ومشينة في هذا المجال ومنها الصاق التهم بالناشط #وليم نون باتهامه زورا بحيازة متفجرات لإخضاعه واسكاته، يذكرنا بقضية الزيت ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبمسرحية أبو عدس وبعملية الإعلان التمثيلية عن مسؤولية تفجير 14 شباط 2005 وبشراء البطاقات المدفوعة سلفا وشاحنة الميتسوبيشي من أسواق طرابلس بهدف إلصاق الجريمة البشعة بجبهة جهاد سنية متطرفة.
 
 
جريمة دولية تهدد الأمن والسلم الدوليين
ان التحقيق الدولي المطالب به في هذه القضية يعتبر مبررا خصوصا وان تفجير #مرفأ بيروت وقسما من المدينة يعتبر ثالث أكبر وأخطر تفجير غير نووي حدث في العالم، وهو، كما ذكرنا، يؤلّف جناية ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الدوليين إذ أنها أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى كما أنها شرّدت الآلاف من سكان بيروت الأبرياء كنتيجة لتهديم منازلهم. يضاف إلى ذلك أن هذه الجريمة الزلزال هددت أمن مئات الآلاف من اللبنانيين وعرضتهم لخطر الموت والدمار والتشرد وهددت أمن وسلامة المئات من الرعايا الأجانب الذين كانوا على متن بواخرهم ومراكبهم الراسية في مرفأ بيروت ومئات الرعايا الأجانب الآخرين القاطنين في بيروت. كما أن البعد الدولي لهذا التفجير يكمن في إدخال مواد تفجيرية خطرة إلى لبنان من خارج حدوده بواسطة شبكة إقليمية منظمة وبالتواطؤ مع مجموعة لبنانية، مما يسمح للأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إنشاء لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات التفجير الإجرامي، ولتحديد هوية الضالعين في التخطيط له وفي عملية تنفيذه، ولوضع حد للخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وذلك بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، لا سيما وأنه يحكى عن تواجد مواد مشابهة مخزنة في أماكن متعددة من لبنان بهدف استعمالها لأغراض إجرامية، وهذا تمهيدا لإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية عملا اما بأحكام المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اذا أمكن في ظل تغيرات دولية مستجدة، لكن هذا الأمر قد يكون مستحيلا حاليا بفعل استعمال حق النقض الفيتو من قبل بعض الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الذين يتولون حماية الميليشيا في لبنان، واما بإعلان رضائي يقبل لبنان بموجبه التنازل عن اختصاصه القضائي لصالح المحكمة الجنائية الدولية أمام عجز القضاء اللبناني عن القيام بهذا الواجب القانوني وأمام تفكك كل مؤسساته وارتهان بعض قضاته لحكم تضامن المافيا والميليشيا، وهذا الأمر قد يكون أيضا مستحيلا بحكم الانقسامات السياسية القائمة وهيمنة الدويلة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، لذا لم يتبق من حل الا ذاك الذي يكمن في تفعيل الصلاحية القضائية العالمية أو الدولية باعتبار جريمة تفجير مرفأ بيروت جريمة ضد الإنسانية يمكن لسلطات أية دولة في العالم ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم أمام قضائها الوطني.


تفعيل الصلاحية العالمية أو الدولية في قضية تفجير مرفأ بيروت
الصلاحية الدولية او العالمية (compétence universelle) تعني أن الدولة المعنية، أية دولة، يمكنها ملاحقة ومحاكمة الجرائم الدولية الخطرة كالجنايات ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة أمام محاكمها الوطنية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو عن جنسية فاعلها أو الشريك أو المتدخل أو المحرّض، وهذا يعني أيضا انه يمكن لهذه الدولة محاكمة أي من هؤلاء حتى وان لم يكن من مواطنيها وحتى ان لم تكن الجريمة واقعة في إقليمها أو حتى مرتكبة ضد أحد رعاياها. وهذا ما هو معمول به في القانون الفرنسي بموجب احكام المادة 689 من قانون صول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه "يمكن ملاحقة ومحاكمة الفاعلين والمتدخلين والشركاء في الجرائم المرتكبة خارج أراضي الجمهورية أمام المحاكم الفرنسية إما عندما يكون القانون الفرنسي، ساري المفعول، وفقًا لأحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات أو نص تشريعي آخر ، واما عندما تمنح اتفاقية دولية ما الاختصاص القضائي للمحاكم الفرنسية للنظر في الجريمة "، ومنذ دخول القانون الصادر بتاريخ 9 آب 2010 حيذ التنفيذ، يجوز للمحاكم الفرنسية ملاحقة ومحاكمة الضالعين بارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة في حال كانت هذه الجرائم غير ملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن أن تمنح هذه الولاية القضائية إلى الدول بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية عام 1984 بشأن أعمال التعذيب، أو بموجب القانون الدولي العرفي، الذي على أساسه حوكم أيخمان أمام المحاكم الإسرائيلية بجرائم تعذيب وابادة. والدليل على ذلك أيضا قضية الجنرال بينوشيه الذي تم توقيفه في بريطانيا بناء على مذكرة توقيف أصدرها قاض اسباني بجرائم إبادة وضد الإنسانية. يضاف الى ذلك أن هذا الاختصاص العالمي مطبق في معظم الدول الأوروبية وخصوصا منها المصادقة على اتفاقية روما، لا سيما في بلجيكا وفرنسا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها.

وعلى هذا الأساس يجوز لضحايا تفجير مرفأ بيروت اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام أي قضاء وطني أجنبي يقر قانونه بالصلاحية العالمية لملاحقة ومحاكمة أي شخص ضالع في عملية هذا التفجير الذي يشكل جناية ضد الإنسانية، كما يمكن لسلطات هذه الدول اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تلقائيا وبناء على تحرك النيابات العامة لإطلاق اعمال الملاحقة والمحاكمة في هذه القضية ولإصدار مذكرات توقيف دولية ضد كل الأشخاص المشتبه بهم ولتعميم الإشارات الحمراء عبر الانتربول، لا سيما أنه من الثابت لكل المراجع الدولية أن سلطات القضاء اللبناني عاجزة عن القيام بمهماتها من اجل إرساء قواعد العدالة في هذه القضية وانها مرتهنة للمافيا السياسية الفاسدة وللميليشيا التي تحكم لبنان.

أما إذا كانت المراجع الدولية المعنية متغاضية عن هذا الوضع حتى لا نقول متواطئة وليس لديها النية بتقديم أية مساعدة تقنية أو قانونية أو بالعمل على انشاء لجنة تحقيق دولية تمهيدا لملاحقة ومحاكمة المتورطين بارتكاب هذه الجناية ضد الإنسانية أمام محاكم دولية أو امام محاكم وطنية غير لبنانية، فلا يبقى لأهالي الضحايا المعذبين سوى عدالة السماء التي ستأتي يوما ولو متأخرة، فألف تحية لهؤلاء الأهالي الصامدين ولكل لبناني وطني شريف يدعم هذه القضية النبيلة والمحقة.

